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  المقدمة 
 مهمته الرئيسـية مم المتحدة لمنظمة الا الجهاز التنفيذىمجلس الامن 

من الميثاق عهد اعضاء  ٢٤مادة حفظ السلم والامن الدوليين فبموجب ال هى
الامم المتحدة الى مجلس الامن بالتبعات الرئيسـية لحفـظ السـلم والامـن     

   .الدوليين
مجـال  واسعة فـى  من يتمتع بسلطات والجدير بالذكر ان مجلس الا

تمكنه من تحديد الحالات التى تشـكل تهديـدا او   حفظ السلم والامن الدوليين 
  .  يمه للموقفيللسلم والامن الدوليين وكيفية التعامل معها على حسب تق اخرق
ت طبقا للفصل باصدار العديد من القرارامجلس الامن  يقومسياق وفى هذاال 

يتعهـد   والتـى " السلم والامن الدوليين تهديد" تحت مسمىالسابع من الميثاق 
   .من الميثاق ٢٥طبقا للمادة  قراراتهذه الاعضاء الامم المتحدة بقبول وتنفيذ 

ان الالتزامات المترتبة علـى   تنص على الميثاق من ١٠٣المادة  حيث انو
ومفاد هذه المادة ان قـرارات   لتزامات دولية اخرىتسمو على اى االميثاق 

ومن ثم وحتى تلتزم الدول  و على اى التزامات دولية اخرىمجلس الامن تسم
القرارات لابد وان تتسم هذه القرارات بالمشروعية بمعنـى ان تكـون   بهذه 

  . متسقة مع القانون 
ومشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الامن تتوقف على مـدى  

بموجب  تحدةمنظمة الامم الم قميثايود القانونية التى فرضها عليه التزامه بالق
مع اهداف ومبادىء  ان تأتى هذه القرارات متسقة المادة الاولى والتى تقتضى

  . ى العام القانون الدولو الامم المتحدة
كما يجب على مجلس الامن وهو بصدد ممارسة مهامـه ان يلتـزم   

دام القوة او استخبميثاق الامم المتحدة والمتعلقة  بالضوابط المنصوص عليها
المساواة فى السيادة بين جميع الدول وعدم التدخل فـى  ، تخدامهاالتهديد باس

الشئون الداخلية للدول ومن ثم اذا ما مارس مجلس الامن سلطاته فى مجـال  
قـد  فانه يكـون  حفظ السلم والامن الدوليين بالمخالفة لهذه القيود والضوابط 
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ة الصـادر  وانحرف بها ومن ثم وصمت تلك القراراتحدود سلطاته  تجاوز
   .بعدم المشروعية عنه

مخاطبة الـدول  حد  درارات مجلس الامن لا تتوقف عنوالحقيقة ان ق
الـى   عسكرية وانما امتدتفقط من حيث فرض عقوبات اقتصادية وتدخلات 

التى تتخذها بعض الـدول   التدابيروذلك من خلال مخاطبة الافراد والكيانات 
فـرض عقوبـات   تضـمن  تى تتنفيذا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة وال

لحركة بعض الافراد وكذلك تجميـد الاصـول ومصـادرة     ااقتصادية وتقييد
  .  الاموال والممتلكات

التدابير  ومن الملاحظ ان مواقف الدول قد تباينت فيما بينها من حيث
عليه تنفيذ قرارات مجلس الامن الامر الذى ترتب ل المتخذة التنفيذية الداخلية

للانسـان فـى بعـض     للحريات والحقوق الاساسية حدوث انتهاكات جسيمة
قضائية امام المحاكم الدولية الدعاوى الاقامة بعض الى  الاحيان وهو ما أدى

والذين  هذه القراراتمن جانب الافراد المخاطبين ب الوطنية ايضاليمية ووالاق
  . اضيرت مصالحهم طعنا على مشروعية تلك القرارات

ة الصادرة عن مجلس الامن طبقـا  غير مشروعان القرارات وحيث 
نتيجة طبيعية لمنح مجلس الامـن سـلطات   كانت للفصل السابع من الميثاق 

خطيرة تتعلق بحفظ السلم والامن الدوليين تصل الى حـد اسـتخدام   واسعة و
مثلما حـدث فـى القـرارات    وذلك القوة واعلان الحرب ضد بعض الدول 

ايضـا  بـاحتلال العـراق و  والتى انتهـت   ٢٠٠٣المتخذة ضد العراق عام 
مـن عقوبـات   القرارات المتخذة ضد ليبيا بعد حادثة لوكيربى وما فرضته 

  . اقتصادية ضد الجمهورية الليبية
والتكتم من الغموض  القرارات يشوبها نوعولما كانت عملية صناعة 

العضوية بمجلس الامن والذين  دائمينالالاعضاء الخمس ويتحكم فيها الدول 
نصـوص الميثـاق   جية منتهكين بـذلك  ادوهذه القرارات باز اذيقومون باتخ

الامر الذى ترتب عليه ان تحول مجلس الامـن مـن   والقانون الدولى العام 
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 الـى   فى العـالم بـأثره   جهاز تنفيذى يعمل على حفظ السلم والامن الدوليين
لهم مـن   ما يحلو من خلاله تخذوني" الدول الدائمة العضوية" بيدمجرد اداه 

يغيرون بها ملامح العالم وينفـذون بهـا   فمصالحهم الذاتية  ارات لتحقيققر
   .سياستهم السلطوية
عليه التقيد بـه   يجب انماومجلس الامن ليس فوق القانون ولما كان 

  . متسقة مع القانون  الاعمال الصادرة عنهى ان تأت وبالتالى يجب
والتى تتسـم  من الصادرة عن مجلس الاهناك العديد من القرارات  وحيث ان

وجود أليـة للرقابـة علـى    فقد اصبحت الحاجة ماسة الى  بعدم المشروعية
حتـى   للبحث فى مدى مشروعية تلك القـرارات قرارات مجلس مشروعية 

  .يتسنى للدول الاعضاء بالمنظمة الالتزام بها
التى يمكن من خلالها الرقابة على من وجهة نظرنا  لية الوحيدة وألا

ات الصادرة عن مجلس الامن طبقا للفصـل السـابع مـن    مشروعية القرار
محكمـة  من خـلال  وذلك القرارات  تلك الميثاق هى الرقابة القضائية على

ليـة  المتحدة لم ينص علـى أ  ان ميثاق الاممعلى الرغم من ف، العدل الدولية 
من محددة للرقابة القضائية على مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الا

فادها ان محكمة العدل الدولية الاداة القضائية ممن الميثاق  ٩٢دة ان الماالا 
الرئيسية لمنظمة الامم المتحدة وتقوم بعملها طبقا لنظامها الاساسى الملحـق  
بهذا الميثاق وهو جزء لا يتجزأ من الميثاق وقد اكدت على ذلك المادة الاولى 

   .الاساسى لمحكمة العدل الدولية من النظام
ية المحكمة تشمل جميع القضايا التـى يعرضـها عليهـا    ولا كما ان

، من النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية ٣٦ن عملا بنص المادة المتقاضو
من الميثاق رخصت لمجلس الامن والجمعية العامة بطلب  ٩٦كما ان المادة 

ن عدم وجـود نـص   عفضلا   الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدولية
يحظر على المحكمة القيام بدور الرقابـة القضـائية علـى     صريح بالميثاق

  .  قرارات مجلس الامن
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محكمة العدل الدولية هى المحكمة المختصة بالنظر فى  نرى انلذلك 
 ـ وذلـك  مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الامن   مـن  رغمعلـى ال

ابة الرق ضد قيام محكمة العدل الدولية بدور وجهت الاعتراضات الكثيرة التى
سيما وان هناك العديـد مـن   الامن قرارات مجلس القضائية على مشروعية 

الدعاوى التى عرضت بالفعل على المحكمة من خلال اختصاصها القضائى 
اختصاصها الافتـائى   خلال كما طلب منها ايضا اصدار اراء استشارية من

 ـ الصادرة والتى تتعلق بمشروعية القرارات  ن عن اجهزة الامم المتحـدة وم
بالفعل وفصـلت فـي مـدى    بينها مجلس الامن والتى تصدت لها المحكمة 

مثلما حدث فى الرأى الاستشارى ،  ها ذلكحتى دون ان يطلب من مشروعيتها
بالرقابـة  بيا والذى يعد خارطة الطريق نحو قيام محكمة العدل الدوليـة  يلنام

من  ضمنيا اكما انه يعد اعتراف قرارات مجلس الامنالقضائية على مشروعية 
القضائى المختص بالفصل فى مدى مشـروعية  جانب المحكمة بانها الجهاز 

ايضا ، الميثاق  القرارات الصادرة عن مجلس الامن طبقا للفصل السابع من
  . منظمة الامم المتحدة  نفقاتى قضية ماحدث ف

حيان فـى  بعض الا فىمن الملاحظ ان المحكمة قد ترددت غير انه 
يتعلق بمشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الامـن   اصدار حكمها فيما

والتى كانـت  مثلما حدث فى قضية لوكيربى  طبقا للفصل السابع من الميثاق
بموجب الميثـاق   ا بهن تؤدى واجبها الذى عهد اليهفرصة عظيمة للمحكمة ا

كجهاز قضائى رئيسى للامم المتحدة وان تمارس اختصاصها القضائى نحـو  
شروعية القرارات الصادرة عن مجلس الامن طبقا للفصل الفصل فى مدى م
ومطابقة تللك القـرارات بالقـانون لاسـتظهار مـدى      السابع من الميثاق 

غيـر ان المحكمـة قـد     ا قد صدرت مخالفة للقانونمشروعيتها سيما وانه
نحو الفصل فى مـدى مشـروعية تلـك    واجبها القضائى  تنصلت عن اداء

تسـيس  الالذى يعكس مـدى  من الميثاق الامر  ١٠٣متعللة بالمادة القرارات 
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النظـام الاساسـى   ب ما هو منصوص عليه النقيض م الدولية علىالمحكمة ب
   .للمحكمة والذى يفترض الحياد فى قضاتها

   -:اهمية موضوع الدراسة والسبب فى اختياره 

 ومن خلال فى انه هوالسبب فى اختيار همية موضوع الدراسةتكمن أ
ان هنـاك   قد وجدنا البحث بموضوع يد من الابحاث ذات الصلةالعد قراءة 

المتعلقة بحفظ السلم والامن  فى ممارسات مجلس الامن العديد من الانحرافات
  .  الدوليين اثناء قيامه باداء مهامه المنوط اليه بها بموجب ميثاق الامم المتحدة

موجب ب مجلس الامنلكما لاحظنا تطورالسلطات الواسعة الممنوحة  
مدى  ايضاو فى مجال حفظ السلم والامن الدوليينالفصل السابع من الميثاق 

من جانب القوى الفاعلـة  للاوراق القانونية بالاوراق السياسية الخلط المتعمد 
الذى ترتب  الامر "العضوية  دائموالالاعضاء الدول الخمس " بمجلس الامن 

د السلم والامـن الـدوليين   تحت مسمى تهدي عليه اتخاذ العديد من القرارات
والتى  بعض الدول وتصب فى مصالح دول اخرى مصالح على التى تؤثرو

وصلت الى حد فرض نوع من العقوبات على الدول المخاطبة بتلك القرارات 
بغيـر الطريـق   القرارات  هذه جاءتو قد ، وايضا بعض الافراد والكيانات 

الامم  ميثاق هداف ومبادىءبذلك عرض الحائط با الذى رسمه القانون ضاربة
ماسـة  معه الحاجة  تالذى اصبح الامرالمتحدة وقواعد القانون الدولى العام 

المتعلقـة   قراراتالاتخاذ من فى ملحة الى معرفة حدود سلطات مجلس الاو
والامن الدوليين ومعرفة مدى مشروعية تلك القرارات وضرورة  بحفظ السلم
الصادرة طبقا للفصـل   القرارات تلك ةعلى مشروعي من الرقابة ايجاد نوع

  .  السابع من الميثاق تحت مسمى تهديد السلم
   -:اشكالية الدراسة 

قـد  وبعد القراءات العديدة والمتأنيـة  تكمن اشكالية الدراسة فى انه 
   -:اشكاليتين وهم وجدنا ان موضوع البحث يطرح 
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   -:الاشكالية الاولى 

 مطلقة تمكنه من اتخاذ ما يشـاء  ديريةتق هل مجلس الامن يتمتع بسلطات -
تحت مسمى تهديد السلم والامن  طبقا للفصل السابع من الميثاق من قرارات
 قانونية يجب عليه الالتزام بها حال قيامه باتخـاذ  اام ان هناك قيودالدوليين 
  ؟  القرارات بالمشروعيةتلك  حتى تتسملقرارات مثل هذه ا

   -:الاشكالية الثانية 

قضائية دولية مختصة بالنظر فى مدى مشروعية القرارات ناك جهة هل ه -
ان هذه الجهة القضائية  ،مع الاخذ فى الاعتبار، عن مجلس الامن الصادرة 

 اءها وما مدى سوف تقوم بالنظر فى مدى مشروعية هذه القرارات وليست الغ
مجلس  مدى التزامماوقرارات مجلس الامن تلك الجهة فى الرقابة على  ةيفعال

  الامن بما يصدر عنها من احكام ؟ 
   -:المنهج المتبع فى البحث 

مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الامن طبقا  لما كانت دراسة
القاء الضـوء  راسة قانونية بحته الهدف منها هو للفصل السابع من الميثاق د

ليـه  ع التـى يجـب   القائمة على مدى التزام مجلس الامن بالقواعد القانونية
القرارات لذا سيكون المنهج المتبع فى هذه  لالتزام بها حال قيامه باتخاذ تلكا

الدراسة هو المنهج التحليلى والذى سنقوم من خلاله بالقاء الضوء على بعض 
مـدى  على سبيل المثال لا الحصر واستظهار  غير المشروعة قراراتهذه ال
   .للرقابة القضائية وامكانية خضوعها عيتها وتطابقها مع القانونمشرو

   -:المجال الدراسات السابقة فى هذا 

نود ان نشير الى ان هناك بعض الدراسات لـبعض  فى هذا السياق و
بالقاء الضوء  والذى سنقومضوا لموضوع البحث حثين الذين تعرالفقهاء والبا
  .على سبيل المثال لا الحصر على بعضها

لية فى الرقابة الدستورية صلاحية المحاكم الدو ، الدكتور حازم عتلم
  .  ٢٠١٣بحث منشور طبعة لقرارات مجلس الامن 
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لى نحو رقابة قضائية دولية ع، الدكتور محمد صافى يوسف
المجلة المصرية للقانون الدولى العدد رقم  جلس الامنم  مشروعية قرارات

   .٢٠١١طبعة  ٦٧
- jaroslav usiak , The international court of justice and the 

legality of UN security council resolutions , law and 
economics review , 2014 , volume 5 , issue 3.    

 - rapporteur : rudiger wolfrum , Judicial Control of Security 
Council Decisions , Yearbook of Institute of International 
Law - Tallinn Session - Volume 76 .  

-Ivana Rajcic, magiur , Legal control over decisions taken 
by the united nations organs and judicial review of the 
security council decisions,pravnik,48,1,96, 2014. 

- Dagmar richter, Judicial review of security council 
decisions, a modern vision of the administration of 
justice? polish yearbook of international law , 2012.  

   -:صعوبة الدراسة 

تكمن صعوبة الدراسة فى انه ومنذ ان اتجه تفكيرنا الى اعداد دراسة بحثيـة  
الموضوع  هذا قرارات مجلس الامن انالرقابة القضائية على مشروعية  نحو

بعض والذى كان منعكسا بشكل جلى فى كتابات  ياسىالس يطغى عليه الطابع
ولذا فاننا التزامنا فـى  قانون  فقهاء كونهمالقانون الدولى رغم  باحثىفقهاء و

دراستنا بعدم الخلط بين الاعتبارات السياسية والقانونية فى شأن تحليل هـذا  
   .الدولى وحده الموضوع ودراسته وذلك بالاستناد الى قواعد القانون

   -:م الدراسة تقسي

   -:كما يلى  مقدمةمن خلال بابين سبقتهما لقد تناولت موضوع البحث
  مجلس الامن  مشروعية قرارات ضوابط -:الباب الاول 
  قرارات مجلس الامن ماهية مشروعية  -:الفصل الاول 
التطبيقات العملية لقرارات مجلـس الامـن غيـر     -:الفصل الثانى 

  المشروعة 
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مجلس  قراراتابة القضائية الدولية على شكالية الرقا -:الباب الثانى 
  لامن ا
الرقابة القضائية لمحكمة العدل الدولية على قرارات  -:الفصل الاول 

  مجلس الامن 
التطبيقات العملية لقيام محكمة العدل الدولية  - :الفصل الثانى 

  بالرقابة القضائية على قرارات مجلس الامن 
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  الباب الاول
  قراراتعية مشرو ضوابط
   منمجلس الأ 
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